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الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة 
البند ٥ من جدول الأعمال

04 44016

 
 قرار اتخذته الجمعية العامة 

 [(A/ES-10/L.18/Rev.1) دون الإحالة إلى لجنة رئيسية]
 

دإط - ١٥/١٠ - فتوى محكمة العدل الدوليـة بشـأن الآثـار القانونيـة الناشـئة  
   عن تشــييد جــدار في الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيـــها  

   القدس الشرقية وما حولها 
 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، 

وإذ ترى أن تعزيز احترام الالتزامات الناشئة عن الميثـاق وغـيره مـن صكـوك وقواعـد 
القانون الدولي هو ضمن مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية، 

وإذ تشير إلى قرارها ٢٦٢٥ (د - ٢٥)، المؤرخ ٢٤ تشرين الأول/أكتوبـر ١٩٧٠، 
بشأن إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعـاون بـين الـدول وفقـا لميثـاق 

الأمم المتحدة، 
وإذ تؤكد من جديد عدم شرعية اكتسـاب الأراضـي النـاجم عـن التـهديد باسـتعمال 

القوة أو استعمالها، 
وإذ تشير إلى الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهـاي المتعلقـة بقوانـين وأعـراف الحـرب البريـة 

لعام ١٩٠٧(١)، 

 _______________

ــورك،  ــامي ١٨٩٩ و ١٩٠٧ (نيوي ــاي لع ــات لاه اـت وإعلان (١) انظـر: صنـدوق كاـرنيغي للسـلام الـدولي، اتفاقي
مطبعة جامعة أوكسفورد، ١٩١٥). 
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وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقـت الحـرب والمؤرخـة ١٢ 
آب/أغسطس ١٩٤٩(٢)، والأحكام ذات الصلة من القـانون العـرفي، بمـا فيـها تلـك المدونـة في 

البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف(٣)، 
وإذ تشـير كذلـك إلى العـهد الدولي الخـــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية(٤) والعــهد 

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(٤) واتفاقية حقوق الطفل(٥)، 
وإذ تؤكد من جديد المسؤولية الدائمة للأمم المتحـدة إزاء قضيـة فلسـطين إلى أن يتـم 

حلها في جميع جوانبها على نحو مرض على أساس الشرعية الدولية، 
وإذ تشـير إلى قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، بمـا فيـها القــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) 
المــــؤرخ ٢٢ تشــــــرين الثـــــاني/نوفمـــــبر ١٩٦٧، و ٣٣٨ (١٩٧٣) المـــــؤرخ ٢٢ تشـــــرين 
الأول/أكتوبـــــــر ١٩٧٣، و ٤٤٦ (١٩٧٩) المـــــــؤرخ ٢٢ آذار/مــــــــارس ١٩٧٩، و ٤٥٢ 
ــوز/يوليـه ١٩٧٩، و ٤٦٥ (١٩٨٠) المـؤرخ ١ آذار/مـارس ١٩٨٠،  (١٩٧٩) المؤرخ ٢٠ تم
و ٤٧٦ (١٩٨٠) المــــؤرخ ٣٠ حزيــــران/يونيــــــه ١٩٨٠، و ٤٧٨ (١٩٨٠) المـــــؤرخ ٢٠ 
آب/أغســـــطس ١٩٨٠، و ٩٠٤ (١٩٩٤) المـــــــؤرخ ١٨ آذار/مــــــارس ١٩٩٤، و ١٠٧٣ 
(١٩٩٦) المـؤرخ ٢٨ أيلـــول/ســبتمبر ١٩٩٦، و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) المــؤرخ ١٢ آذار/مــارس 
٢٠٠٢، و ١٥١٥ (٢٠٠٣) المؤرخ ١٩ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣، و ١٥٤٤ (٢٠٠٤) 

المؤرخ ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٤، 
ـــال  وإذ تشــير أيضــا إلى قــرارات دورــا الاســتثنائية الطارئــة العاشــرة بشــأن الأعم

الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد قـرار دورة الجمعيـة العامـة الثامنـة والخمسـين الأحـــدث عــهدا 
بشأن وضع الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس الشـرقية، ألا وهـو القـرار ٢٩٢/٥٨، 

المؤرخ ٦ أيار/مايو ٢٠٠٤، 
وإذ تؤكد من جديد أيضا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلـك حقـه 

في دولته المستقلة، فلسطين، 

 _______________

(٢) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الرقم ٩٧٣. 
(٣) المرجع نفسه، الد ١١٢٥، الرقم ١٧٥١٢. 

(٤) انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق. 
(٥) القرار ٢٥/٤٤، المرفق. 
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وإذ تؤكد من جديـد كذلـك الالـتزام بـالحل المتمثـل في دولتـين، إسـرائيل وفلسـطين، 
تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حـدود معـترف ـا، علـى أسـاس حـدود مـا قبـل 

عام ١٩٦٧، 
وإذ تدين جميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير، 

ـــق(٦) ذات  وإذ يـب بكـلا الطرفـين الوفـاء بالتزامامـا بموجـب أحكـام خريطـة الطري
الصلة بأن تبذل السلطة الفلسطينية جهودا ملحوظـة علـى الأرض لإلقـاء القبـض علـى الأفـراد 
والجماعـات الذيـن يشـنون هجمـات عنيفـة ويخططـون لهـا وتشـــتيتهم وكبحــهم وبــألا تتخــذ 
حكومة إسرائيل خطوات من شأا تقويــض الثقـة، بمـا في ذلـك عمليـات الـترحيل والهجمـات 

ضد المدنيين وعمليات القتل خارج نطاق القانون، 
وإذ تؤكد من جديد أن من حق كـل الـدول ومـن واجبـها أن تتخـذ إجـراءات وفقـا 
للقـانون الـدولي والقـانون الإنسـاني الـدولي ترمـــي إلى التصــدي لأعمــال العنــف القاتلــة ضــد 

سكاا المدنيين بغرض حماية أرواح مواطنيها، 
ـــر ٢٠٠٣،  وإذ تشــير إلى قرارهــا دإط - ١٣/١٠ المــؤرخ ٢١ تشــرين الأول/أكتوب
الذي طالبت فيه إسرائيل بوقف تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة والعودة إلى الوضـع 

السابق، بما في ذلك في القدس الشرقية وما حولها، 
وإذ تشـــير أيضـــا إلى قرارهـــا دإط - ١٤/١٠، المـــؤرخ ٨ كـــانون الأول/ديســـمبر 
٢٠٠٣، الـذي طلبـت فيـه إلى محكمـة العـدل الدوليـة أن تصـدر فتـوى، علـى جنـاح الســـرعة، 

بشأن المسألة التالية: 
�مـا هـي الآثـار القانونيـة الناشـئة عـن تشـييد الجـــدار الــذي تقــوم إســرائيل، 
ـــك في  الســلطة القائمــة بــالاحتلال، بإقامتــه في الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا في ذل
القدس الشرقية وحولها، علـى النحـو المبـين في تقريـر الأمـين العـام، وذلـك مـن حيـث 
قواعـد ومبـادئ القـانون الـدولي، بمـــا في ذلــك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام ١٩٤٩، 

وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة؟�، 
وقد تلقت مع الاحترام الفتوى الصادرة في ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٤ عن المحكمـة بشـأن 

الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة(٧)، 
 

 _______________

(٦) S/2003/529، المرفق. 
 .Corr.1 و A/ES-10/273 (٧) انظر
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وإذ تلاحظ بصفة خاصة أن المحكمة ردت على السؤال الذي طرحته الجمعيـة العامـة 
في القرار د إ ط - ١٤/١٠، على النحو التالي(٨): 

إن تشييد الجدار الذي تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ببنائـه  �ألف -
في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا في ذلـك القـدس الشـرقية ومـا حولهـا، 

والنظام المرتبط به، يتعارضان مع القانون الدولي؛ 
إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكاا للقانون الدولي؛ وهي ملزمـة بـأن  �باء -
ـــه في الأرض  توقـف علـى الفـور أعمـال تشـييد الجـدار الـذي تقـوم ببنائ
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وما حولها، وأن تفكك علـى 
الفـور الهيكـل الإنشـائي القـائم هنـاك، وأن تلغـي علـى الفـــور أو تبطــل 
مفعـول جميـع القوانـين التشـريعية والتنظيميـة المتصلـة بـــه، وفقــا للفقــرة 

١٥١ من هذه الفتوى؛ 
إسرائيل ملزمة بجبر جميع الأضرار الناتجـة عـن تشـييد الجـدار في الأرض  �جيم -

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وما حولها؛ 
جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بـالوضع غـير القـانوني المـترتب علـى  �دال -
تشييد الجدار وعـدم تقـديم العـون أو المسـاعدة في الإبقـاء علـى الوضـع 
الناشـئ عـن هـذا التشـييد؛ وتتحمـل جميـع الـدول الأطـــراف في اتفاقيــة 
جنيــف الرابعــة المتعلقــة بحمايــة المدنيــين وقــت الحــــرب المؤرخـــة ١٢ 
ـــاق الأمــم المتحــدة والقــانون  آب/أغسـطس ١٩٤٩، مـع احترامـها لميث
الدولي، التزاما إضافيا بكفالة امتثـال إسـرائيل للقـانون الإنسـاني الـدولي 

على النحو الوارد في تلك الاتفاقية؛ 
ينبغي للأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمـن، النظـر في  �هاء -
مــا يلــزم مــن إجــراءات أخــرى لإــاء الوضــع غــير القــــانوني النـــاتج 
عـن تشـــييد الجــدار والنظــــام المرتبــط بــه، مــع المراعــاة الواجبــة لهــذه 

الفتوى.�، 
وإذ تلاحــظ أن المحكمــة قــــد خلصـــت إلى أن �إقامـــة المســـتوطنات الإســـرائيلية في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) تمثل خرقا للقانون الدولي�(٩)، 

 _______________

(٨) المرجع نفسه، الفقرة ١٦٣. 
(٩) المرجع نفسه، الفقرة ١٢٠. 
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وإذ تلاحـظ أيضـا مـا ذكرتـه المحكمـة مـن أن �إسـرائيل وفلســـطين ملزمتــان بــالتقيد 
ـــدولي، والــذي تمثــل حمايــة الحيــاة المدنيــة أحــد مقــاصده  الدقيـق بقواعـد القـانون الإنسـاني ال
الأساسية�(١٠)، وأنه �ترى المحكمة أنه لا يمكـن وضـع ايـة لهـذا الوضـع المأسـاوي إلا بتنفيـذ 
جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بنية صادقة، ولا سـيما قراريـه ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 

 ،(١٠)�(١٩٧٣)
وإذ ترى أن احترام المحكمة ومهامها أمر أساسي لا غنى عنه لسيادة القـانون وتغليـب 

العقل والمنطق في الشؤون الدولية، 
تقـر بفتـوى محكمـة العـدل الدوليـة، المؤرخـــة ٩ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٤، بشــأن  - ١
الآثـار القانونيـة الناشـئة عـن تشـييد جـــدار في الأرض الفلســطينية المحتلــة(٧)، بمــا فيــها القــدس 

الشرقية وما حولها؛ 
تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتقيد بالتزاماـا القانونيـة علـى  - ٢

النحو المذكور في الفتوى؛ 
يب بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التقيد بالتزاماـا القانونيـة علـى  - ٣

النحو المذكور في الفتوى؛ 
تطلب إلى الأمين العـام إنشاء سجل للأضرار التي لحقـت بجميـع الأشخـــاص  - ٤

الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في ما يتعلق بالفقرتين ١٥٢ و ١٥٣ من الفتوى؛ 
تقرر العودة إلى الانعقاد لتقييم مدى تنفيذ هذا القرار دف إاء الحالـة غـير  - ٥
القانونية الناشئة عـن تشـييد الجـدار والنظـام المرتبـط بـه في الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها 

القدس الشرقية؛ 
يب بكل من حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية القيام على الفـور بتنفيـذ  - ٦
التزاماما بموجب خريطة الطريق(٦) بالتعاون مع اللجنة الرباعية، حسـب مـا أقـره قـرار مجلـس 
الأمن ١٥١٥ (٢٠٠٣)، لتحقيق الرؤية المتمثلة في وجـود دولتـين تعيشـان جنبـا إلى جنـب في 
سلام وأمن، وتؤكد أن كلا مـن إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية ملزمـة بـالتقيد الدقيـق بقواعـد 

القانون الإنساني الدولي؛ 
يـب بجميـع الـــدول الأطــراف في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(٢) كفالــة احــترام  - ٧
ـــها الوديعــة لاتفاقيــات جنيــف(١١)، إلى أن تجــري  إسـرائيل للاتفاقيـة، وتدعـو سويسـرا، بصفت

 _______________

(١٠) المرجع نفسه، الفقرة ١٦٢. 
(١١) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠ إلى ٩٧٣. 
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مشاورات وأن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن هذه المسألة، بما في ذلك مـا يتعلـق بإمكانيـة 
استئناف مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة؛ 

تقرر رفع جلسات الـدورة الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة مؤقتـا والإذن لرئيـس  - ٨
الجمعية العامة في أحدث دورة لها باستئناف انعقادها فور ورود طلب من الدول الأعضاء. 

الجلسة العامة ٢٧ 
٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠٤ 


